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نه ديد ، كما أ وع الش ي من الج ه لا يعان تحدث عن ي أ ص الذ خ ن الش إ ع ، ف الطب ار أن يسرقهم ؟ وب لاد الكف ي ب يم ف هل يحرم على المسلم المق

لد ، كما أن ا الب ي هذ رد يعيش كمسلم ف لى حد ما ، أي ف ه يمكن أن يأمن إ ن لى أ ارة إ در الإش راض التي يسرقها ، وتج اج للأغ لا يحت

اً . ه ليس قويّ ي طهاد ف الاض

صلة ة المف اب الإج

ى ، ولا ث كر ومال الأن ين مال الذ ريعة ب رق الش ف د ، ولم ت ها قطع الي عل الله تعالى حدَّ نوب ، وقد ج ر الذ ائ هل أحدٌ أن السرقة من كب لا يج

ن . ن للمسلمي ي ار المحارب لا أموال الكف ريعة إ ن الش ث ر ، ولم تست ين مال المسلم ومال الكاف ر ، ولا ب ي ير ومال الكب ين مال الصغ ب

اً ب ات سب ه الصف هذ ن ب لاق ، وقد كان اتصاف المسلمي العهد وحسن الأخ اء ب ة والوف اً للأمان الاً حسن ب على المسلم أن يكون مث والواج

لق أهله . ا رأوا محاسن الإسلام وحسن خ ي الإسلام لمّ ار ف ر من الكف ي ول الكث لدخ

ن ، ويه الإسلام والمسلمي لة لتش لي دمة ج ار خ م للكف دِّ ق لادهم لي ي ب ن أم ف لاد المسلمي ي ب ار سواء كان ف ي يستحل مال الكف ن المسلم الذ وإ

ي الإسلام . لك أصحاب الحملات التي تطعن ف ذ ن ب وهو يعي

ير غ ذ أموالهم ب ا أخ ذ إ لادهم – ف ول ب ه من دخ رة التي تعطى له لتمكن ي أش عهد وأمان – وهي الت لها ب ه يدخ ن إ ار ف لاد الكف ل ب ا دخ ذ والمسلم إ

ن . ي ه من السارق لاً عن كون ض اً للعهد ف اقض لك ن ذ ه يكون ب ن إ حق ف

أسلم ، اء ف م ج ذ أموالهم ، ث لهم وأخ ت ق ة ، ف اهلي ي الج ه كان قد صحب قوماً ف ن ة أ عب ن ش رة ب ي عن المغ هم محرم ف ي سرقه من والمال الذ

ا ، لن ب د ق ق ي داود : " أما الإسلام ف ب ء " ، ورواية أ ي ي ش ه ف لستُ من لُ ، وأما المال ف ب ق ي صلى الله عليه وسلم : " أما الإسلام أ ب ال الن ق ف

يه ". ا ف ة لن درٍ لا حاج ه مال غ ن إ وأما المال ف

ي داود ) 2403 ( ب ي صحيح أ ي ف ان و داود ) 2765 (  ، وصححه الألب ب اري ) 2583 ( وأ خ رواه الب

ر : ن حج ظ اب قال الحاف

ي حال ار ف ذ أموال الكف ه لا يحل   أخ ن ه : أ اد من ف دراً ، ويست ه غ ذ ه أخ تعرض له لكون ءٍ " أي : لا أ ي ي ش ه ف لستُ من قولـه " وأما المال ف

ة المحارب ما تحل ب ن ار إ راً ، وأن أموال الكف لى أهلها مسلِماً كان أو كاف ى إ دَّ ؤ ة ت ة ، والأمان ون على الأمان ة يصطحب ق دراً ؛ لأن الرف الأمن غ

ليهم أموالهم . رد إ ي ي يده لإمكان أن يسلم قومه ف ي صلى الله عليه وسلم ترك المال ف ب ة ، ولعل الن الب والمغ

اري " ) 5 / 341 ( . تح الب " ف
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اً قلّ أو ئ ي ه ش ذ من ء من أموالهم لم يحل له أن يأخ ي أمان .. وقدر على ش ل مسلم دار الحرب ب ل رج ا دخ ذ عي – رحمه الله – : وإ اف قال الش

مة ، لأن المال ، وأهل الذ ن لا ما يحل له من أموال المسلمي هم إ ي أمان ه لا يحل له ف له، ولأن ي مث ه ف هم من ي أمان ف هم ف ا كان من ذ ه إ ر؛ لأن كث

وه : وج وع ب ممن

ه . أولها إسلام صاحب

مة . ي مال من له ذ ان والث

لى تلك المدة . ع من ماله إ ما يمن ي مة ف ه وهو كأهل الذ لى مدة أمان الث مال من له أمان إ والث

" الأم " ) 4 / 284 ( .

در حرام، قال صلى الله عليه وسلم : " لكل هم لأن الغ در ب ه أن يغ ي دين ليهم ف ن إ أمِ سي – رحمه الله – : أكره للمسلم المست  وقال السرخ

راءه لى دار الإسلام كرهت للمسلم ش ه إ رج ذ مالهم وأخ هم وأخ در ب ن غ إ درته "، ف ه غ امة يعرف ب ي ه يوم  الق اب أست د ب ادر لواء يركز عن غ

يه حديث ب وهو مكروه للمسلم ، والأصل ف ا السب ل هذ راء له على مث غ ه إ راء من ي الش يث ، وف ب ه حصله بكسب خ لك لأن ا علم ذ ذ ه إ من

أسلم ، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ة ف لى المدين مالهم إ اء ب ه وج تل أصحاب ن ق ه حي ي الله عن ة رض عب ن ش رة ب ي المغ

ه " .         ي ا ف ة لن لا حاج در ف مال غ ول ، وأما مالك ف ب مق ال : " أما إسلامك ف ق مس ماله ، ف يخ

سوط " ) 10 / 96 ( . " المب

والله أعلم.
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